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 المستخلص
 

لا وهو أخصوصية معينة،  يهناك مبدأ في غاية الاهمية يحكم القضاء ويضعه في مركز ذ
ين مبدأ استقلال القضاء، الذي يجعل من السلطة القضائية، سلطة مستقلة عن السلطت

ون وبالشكل الذي يحقق بسط سلطة تنفيذية، بحيث يضمن قيام دولة القانة والشريعيتال
ن هذا المبدأ المهم يعد ركناً إدون تدخل من اي سلطة. من القضاء على المنازعات كافة و

مواد وفي نطاق موضوع التأديب، كان لابد من صياغة من ثم اساسياً من اركان القضاء العادل، و
إذ فاً، ضاة بالشكل الذي يضمن عدم المساس بالمبدأ المذكور انالق اسبةمحضمن تقانونية ت

ثار عكسية لما آداة ضغط وتهديد بحق القضاة تقود في النهاية الى ألايكون نظام تأديب القضاة، 
لنظام التأديبي، فكثيراً ما تستخدم نظم التأديب لتحقيق اغراض شخصية او ايؤمل منه هذا 

 يق اهداف ومصالح سياسية.لتحق للضغط وسيلةللانتقام او ك
د ساقتنا الرغبة العلمية الى البحث في موضوع تأديب القضاة، من من خلال ما تقدم فق

القاضي، وماهي المخالفات التي يمكن ان يرتكبها اثناء عمله، وما هي اجراءات  وردخلال بيان 
فة كيفية ضمان ن معربد ملايراً تأديبه، وكيف يمكن الطعن بالعقوبات المفروضة عليه، واخ

 تأديبه. استقلال عمل القاضي في نطاق
 

 الجنائية الدولية. نظام، تأديب، القضاة، المحكمة الكلمات المفتاحية:
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Discipline of Judges in the international Criminal Court 
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Abstract 
There is a very important principles which rules the Judges’ job 

and gives this job a certain specified position. This position is the 

Independence of Judiciary which makes the judiciary an independent 

authority from legislative and executive authorities and that can ensure 

the rule of law and extend the role of Judges to cover all legal disputes 

without any intervention of other authorities. This principle is one of the 

most important elements of the just judiciary. In terms of the subject of 

discipline، A system of discipline judges should be adopted in a way that 

does not harm the principle of judges’ independency. This system should 

not be as a tool of punishing or threating judges. As, the system of 

discipline judges may use to achieve personal issues or political goals. 

For all what is provided، the scientific desire motivated me to search in 

this topic through explain the concept of a judge، what is the violations 

which the judges may do when they practice their job? What are the 

discipline procedures which may be taken against them? How they can 

appeal the penalties? 

Finally, how we can ensure the Independence of Judges’ job in the 

range of discipline them. 
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 المقدمة:

وعلى هذا ، في غاية الاهمية وهو تحقيق العدالةتتعلق بموضوع اء القضوظيفة ن إ
ن إلا إ .ودقيقة صفات محددة فيهتتوافر  أنمن يتولى هذه الوظيفة  على اماًالاساس كان لز

اذ  وظيفة وجعلهم بمنأى عن المساءلةذلك لايقود بالضرورة الى تحصين القائمين بهذه ال
المخالفات  في عن التعمد فضلًايعتريه الخطأ والسهو  دق اننسإهو  واخراً ولًاأن القاضي إ

وذلك يار القاضي، اخت في صارم ودقيق ذا كان لابد من وجود نظام قانونيل القانونية
معالجة ما يمكن ان يترتب على سلوك القاضي و وتحقيق نزاهتهدية القاضي ياح لضمان

اضرار،  احداثه من تمما اصلاحوبالنتيجة المخالف لاصول وقواعد هذه المهنة، 
أهمية هذه يحفظ هيبة وبالشكل الذي  لتحقيق الردع الخاص والعام محاسبة القاضيو

سة عمله لقضائية التي تتيح له ممارن القاضي يتمتع بالحصانة اومع أ .الوظيفة
 نه يخضع لقواعد المسؤولية التأديبية.ألا إباستقلالية 

 أولًا: أهمية الدراسة
 يطابعا خاصاً يتعلق بالجهاز القضائي والوظيفأديبية للقضاة تلا تكتسي المساءلة

رسها لوظيفته وطبيعة المهام التي يماوهذه تختص بممارسة القاضي  ،التي يضطلع بها
 كفرد.

 ثانياً: مشكلة البحث 
تتمثل اشكالية الدراسة الرئيسة في ان التأديب قد يشكل سيفا مسلطا لا يتفق مع 

والى جانب هذه الاشكالية توجد اشكاليات  ،مصالح شخصية لاجاستقلال القضاء من 
 تي:اخرى يمكن اجمالها بالآ

لًا جسيماً أو ارتكب سوء نائــي الدولي بفعــل يشكل اخلافي حال قيام القاضي الج 
للمحكمة الجنائية الدولية،  جسيم أو أقل جسامة كما أوضح نظام روما الاساسسلوك 

   ؟ا القاضي كجزاء لمواجهة هذا الخطـأذه الفما هو الاجراء المتبع حي
من هي الجهة المختصة بنظر الدعوى التأديبية؟ 
التأديبية؟ الضمانات المقررة للقاضي في مواجهة المسؤوليةما  
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 : منهجية البحث ثالثاً
القانونيالمنهج الباحث علىاعتمدفقد واهميتهالموضوعلخصوصيةانظرً
 النصوص القانونية اذ نتناول  ،الدراسةالاستفادة منل جامن وذلكالمقارنالتحليلي

 .المتعلقة بتأديب القضاة الدولية لاتفاقياتا  وفقعلى ذات الصلة بالموضوع  
 فرضية البحث :عاًراب

مهمة من الناحية  و دقيقة ينطلق البحث من فرضية  مفادها إن مهنة القاضي، مهنة
في شخص القاضي، حينها يتحقق العدل في  روطشلاع يلكن اذا ما توافرت جمالقانونيه، و

يكون لها  العدالة لايمكن ان تتحقق ولاف تصبح هذه المهنة حرة نزيهةالمجتمع وجميع 
 ضمان الحقوق والحريات. ف القضاء بصفه الاستقلال وذلك من اجلوى مالم يتصجد
 

 الاول طلبالم
 التعريف بالقاضي الجنائي الدولي

 ،ديبيةأالقاضي والموظف العام في نطاق المسؤولية الت ينب ب الخلطينبغي تجن
ا يمنح وهو م ،ل كالموظف بسبب استقلاليته وسلطتهأديب لا يسأفالقاضي في مجال الت

وعلى  ،لى ثلاثة فروعإولهذا سوف نقسم هذا المطلب  ،دفي هذا الصد ةالقاضي خصوصي
 تي:النحو الآ

 الاول فرعال
 وليائي الدالقاضي الجن مفهوم

واكتفت اغلب  للقاضي كشخص محدداً تعريفاًيوجد ينبغي القول انه لا   
النقل والانتداب  ئلساموترفيعهم و همشروط تعيينصفات القضاة و بذكر التشريعات

نه القاطع للامور  أويعرف القاضي في اللغة ب ،[1]تأديبهموالاستقالة والتقاعد واخيراً 
، قضى له ويقال قضى بين الخصمين لصف ،قضاء، حكم ،المحكم بها من باب قضى
اض، وهو يقضي بين الناس بالشرع ومن تعينه الدولة وقضى عليه بكذا فهو ق

نه شخص له ولاية القضاء أب منها   عدة بتعاريف في الفقه لقاضيعُرف اوقد  .[2]للقضاء
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الشخص فالقاضي هو  .[3]لقانون بين المتنازعين ويرأس المحكمةا وفقعلى ويحكم 

 الذي يتولى وظيفة القضاء يعيلطبا
صائص الخ عمالها القانونية ذاتأوعرف الفقيه ديكي القضاء بأنه وظيفة مستقلة ب

 . [4]المستقل عن خصائص غيرها من الأعمال القانونيةو يزالمم اديالبناء الموالمنطقية 
عن  اذاً هو الشخص الطبيعي الذي يتولى وظيفة القضاء بصرف النظر فالقاضي

ومن يقضي بين  ،هو القاطع للأمور المحكم لها اذ يعد ية التي يعمل فيهاقضائلا سسةالمؤ
اوى القائمة بينهم يتم تعيينه للنظر في الخصومات والدعو ،الخصوم بحكم القانون

 . للقانون لفاصلة فيها طبقاًواصدار الاحكام ا
 

 الثاني فرعال
 تعيين القاضي الجنائي الدولي  

يعملون على وجه من ثمانية عشر قاضياً  الدوليةية ئانالج كمةلمحا تتكون   
زيادة عدد القضاة على ب وصيلهيئة الرئاسة نيابة عن المحكمة ان ت يسمحو. [5]التفرغ
ويتولى المسجل فوراً تعميم هذا الاقتراح على الدول  ذلك،ين الاسباب التي دعتها الى ان تب

ثلثي  غلبيةا اذا حصل الاقتراح على لاا ئياًدد نهازيادة العسمح بولا ي ،كافة الاطراف
                   .[6]معيةالجفي الوقت الذي تقرره  تنفيذدخل حيز الوي ،أعضاء جمعية الدول الأطراف

   
  عتمد اقتراح زيادة عدد القضاة يجري انتخاب القضاة الاضافيين خلالأُاذا ما و 

ن تقترح اجراء تخفيض أيئة الرئاسة له زيجو، و[7]الدورة التالية لجمعية الدول الاطراف
عن عدد اليقل  الا شريطةذلك  يسوغاذا كان عبء العمل في المحكمة  في عدد القضاة

وفي حالة  ،في الزيادة ذاتها العدد الاجراءات المتبعة صقلييتبع في تو قاضياً، ثمانية عشر
لى ان إهؤلاء القضاة  ةيولامدة  كلما انتهت عدد القضاة تدريجياً قلصاعتماد الاقتراح ي

 وفقعلى ويتم تعيين القضاة في المحكمة الجنائية الدولية  .[8]يتم بلوغ العدد اللازم
 :تيةجراءات الآلإا
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 اضي الجنائي الدولي لقا الشروط المطلوبة في: اولًا
 واعلى درجات الرفيعة بالأخلاقالقضاة من بين الاشخاص الذين يتحلون تم اختيار ي
علاوة  أعلى المناصب القضائية، لشغلتتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة و ،ةاهنزلاو الحياد

جراءات في مجال القانون الجنائي والإ لازمةال كفاءةالذلك يجب ان تتوفر في القاضي  على
 وجود وكذلك ،في مجال الدعاوى الجنائيةبوصفه قاضياً الخبرة المناسبة و ،ةالجنائي

 نسانيالإ القانون الدوليلة بالموضوع مثل لدولي ذات الصا نانوكفاءة في مجالات القال
 . [9]ئيالقضاخبرة مهنية واسعة في مجال العمل نسان ووقانون حقوق الإ

 
 : آلية ترشيح القاضي الجنائي الدولي ثانياً

الانتخابات لاختيار لوب سأب اخذت المحكمة الجنائية الدولية نإلابد من القول 
كون تكمة يختلفون عن قضاة محاكم التحكيم الدولية لمحا ةقضا نوذلك لأ ،قضاتها

مكانية تعرضهم للضغوط إن إذلك فل ،بمصير الافراد وحريتهم مباشرة تتعلقاحكامهم 
 .التهديد كبيرةالابتزاز وو

 تأتيهنا  منن يتم تعيينهم من الحكومات، وأقول فمن غير المع لى ذلكع سيساًأوت
المحكمة تزاول  كيعن مصادر الضغط و لإبعادهم كلذو ،اهمية انتخابهم بشكل محايد

 اسية،ممن خلال القنوات الدبلو ،طرافالأ معية الدوللج ويمكنعملها باستقلالية تامة، 
ن تقدم اسماء أدولة طرف  لأي ساسيام الأز النظواجا، الدعوة لترشيح قضاة المحكمة

 ي:أتقضاة في المحكمة وذلك باتباع ما يال منمرشحيها 
 .على المناصب القضائية في الدولة المعنيةأمرشحين للتعيين في  اسماءم ديقتـ 1
ليات تسمية مرشحي محكمة العدل الدولية التي نص عليها النظام الاساسي آـ 2

 .*]10[للمحكمة

 

الدولية اسلوب اختيار قضاتها وعلى النحو  لمحكمة العدلام الاساسي ( من النظ2بينت المادة ) قد و 
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الاشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية، "الاتي: 

و من المشرعين االحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في ارفع المناصب القضائية، 
 ."لي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهمالقانون الدو الكفاية فيالمشهود لهم ب
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 . [11]ليس بالضرورة ان يكون من رعاياها مرشحاًنتخب رف ان تيحق لكل دولة طو
 

 الدوليي ائنالجانتخاب القاضي  : آليةثالثاً
يجري اعداد قائمتين للمرشحين بحسب ما نص عليه النظام الاساسي للمحكمة 

القائمة الاولى اسماء المرشحين الذين يشترط ان تتوافر فيهم  تضمنتو ،الجنائية الدولية
وتتضمن القائمة  ،ال القانون الجنائي والخبرة والممارسة كمدع عام او محامالكفاءة في مج

ق ن تتوافر فيهم الكفاءة في مجال القانون الدولي الانساني وحقوالذي حينشرلملثانية اا
وللمرشح الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا  ،ائيالانسان والخبرة في اطار العمل القض

 . [12]فيهائمة التي يرغب في ادراج اسمه القائمتين ان يختار القا
ولى وخمسة من القائمة الثانية لأا مةقل من القائتسعة قضاة في الأيجري انتخاب و

من الحاصلين على طراف جمعية الدول الأ بواسطةويجري انتخاب القضاة الثمانية عشر 
لى اقتراع ثاني زم في الاقتراع الاول يصار الاوفي حال عدم شغل العدد ال ،صواتالأ غلبيةا

من جنسية  نايضقا هناك ولا يمكن ان يكون ،ن يتم اكتمال العدد المطلوبأوثالث الى 
وعند اختيار القضاة  ،[13]وذلك لضمان استقلال المحكمة وحياد القضاة ،واحدة
 .*]14[لشروط المطلوبةدد من اعتوافر يراعى 
 

 دة عضوية القاضي الجنائي الدوليرابعاً: م
لى ان يجري تجديد الثلث بعد ثلاث لمدة تسع سنوات عالقضاة مناصبهم  تبوأي

 ،لمدة تسع سنوات وتستمر ولاية الباقين ،واتي بعد ست سنناثلث اوتجديد الثل ،سنوات
لا اذا كان قد اختير لمدة ثلاث إولا يجوز اعادة انتخاب القاضي الذي انتهت ولايته 

 

 ي:أتالحاجة إلى ما ي ،تراعى الدول الأطراف, في إطار عضوية المحكمة ،عند اختيار القضاةأ.  *
تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم. .1
التوزيع الجغرافي العادل.  .2
اث والذكور من القضاة. نتمثيل عادل للإ  .3

عضاء قضاة ذو خبرة قانونية في مسائل محددة ن يكون بين الأأجة الى طراف الحاراعي الدول الأت ب.
 ."طفالدون حصر مسألة العنف ضد النساء او الأمن تشمل 
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يجوز اعادة و ،كاملة واتتسع سن لمدةخابه في هذه الحالة اعادة انت يسمحو ،سنوات
دة المتبقية من ولاية للم رغاب شمنص انتخاب القاضي اذا تم اختياره اصلًا لشغل

  .[15]سلفه
 

 الثالثفرع ال
 لجنائي الدولي عن الموظف الدولي تمييز القاضي ا

منها  ،دارية في امور عدةالوظيفة القضائية تتميز عن الوظيفة الإ يمكن القول أن   
ية عدم خضوعهم لنظام السلطة الرئاس علاوة على ،ةنظام الحماية المقررالاستقلالية و

مع الوظيفة  وعدماً ديب ترتبط وجوداًأان ممارسة سلطة الت في الوظيفة العامة.بع لمتا
نه أالموظف الدولي ب لذا يعرف ،لهذه السلطة ما بقي في الوظيفة ويبقى الموظف خاضعاً

ووفق  اهسابو بعمل يمارسه باسمها ولحأعهد اليه المنظمة الدولية بمهمة خص تكل ش"
 . [16]"ددها اجهزتها المختصةالقواعد والتعليمات التي تح

ن الاشخاص العاملين في المنظمات الدولية والموظفون الدوليون هم الطائفة الثانية م
التي وليس الدول  ليةللمنظمات الدو ونوهم يتميزون عن طائفة المندوبين بانهم تابع

ات التوجيهويتلقون  ،ة الاساسيةدرجلابري يعملون بالجهاز الاداو ،يحملون جنسيتها
 . [17]المنظمة التي يعملون فيها حصرا وليس من جهة اخرى ساطةبووامر الأو

يها الاستشاري أمحكمة العدل الدولية الى تعريف الموظف الدولي في ر وقد تطرقت
مم ضرار الناشئة عن العمل في الأبشان التعويضات عن الأ 1949نيسان  11الصادر في 

ي شخص سواء كان ا" لواسع ظف الدولي بمعناه انها تفهم كلمة الموإذ قالت إ ،ةدحتالم
مكلفا من قبل احدى هيئات المنظمة للقيام او المساعدة  او لا، دائمياً ،يعمل بأجر أو لا

هو "والموظف الدولي  .[18]"من خلالهاي شخص تعمل المنظمة  وبإيجاز ،بأحد مهامها
ووفق ما تمليه  ،ئمةالدولية بصفة مستمرة ودانظمات الم حدىكل من يعمل في خدمة ا

 . [19]"احكام ميثاقها مستهدفا تحقيق مصالح المنظمة واهدافها
 :تيةمور الآفي الألف عن الموظف الدولي ن القاضي الجنائي الدولي يختإ

القاضي الجنائي الدولي وفق اجراءات ثابتة م تعيين تي: حيث اجراءات التعيينمن  -
 .ئية الدوليةة الجناللمحكم ساسعليها في نظام روما الأ صوصمن
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تسع  الىمدة عمل القاضي في المحكمة الجنائية الدولية  تمتد: من حيث مدة العمل -

 ليس له مدة عمل محددة في المنظمةفما الموظف الدولي أ ،سنوات قابلة للتجديد
 .ةتمؤق وليسومستمرة ولكن يشترط ان يعمل بصفة دائمة  ،الدولية

في حالة مخالفته لواجباته القاضي الجنائي الدولي ع يخض: من حيث النظام التأديبي -
 في حالأما  ،الوظيفية لرقابة الهيئة الرئاسية وجمعية الدول الاطراف في المحكمة

الميثاق فانه يخضع في فرض العقوبة ا مخالفة الموظف الدولي للواجبات التي يفرضه
 .على في المنظمة الدوليةلأا داريلسلطة الرئيس الإ

 
 الثاني طلبالم

 أساس المسؤولية التأديبية للقاضي الدولي
و أويتمثل هذا الخطأ بالقيام بعمل  ،ديبيةألمسؤولية التاساس أيعد الخطأ الوظيفي 

 ،ن يتحقق الضررأ وليس شرطاً ،نزاهته القاضي اوالامتناع عن عمل لا يتوافق مع عمل 
 ا.تعود للمحكمة نفسهمسالة تقديرية  أطلخلة تقدير وجود اأومس

في الفرع الاول تعريف سنتناول  ،نقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروعوعليه سوف 
 في حين ،ديبيأونسلط الضوء في الفرع الثاني على صور الخطأ الت ،ديبيأالخطأ الت
 .ديبيأراسة اركان الخطأ التلث لدالثا الفرع نخصص

 
 الاولفرع ال
 تأديبيلاأ الخط تعريف

على  ،للقضاة التأديبيعلى تعريف الخطأ  احةصر الأساس نظام رومالم ينص 
قوامه تحديد واجبات القاضي من جهة سلك في هذا الامر مسلكاً  نهمن أرغم ال

لواجبات ضي عن هذه اخروج القا دّوع ،ثانيةوالمحظورات التي عليه اجتنابها من جهة 
 لم ينعقد  اكم ،التأديبية هتيوجب قيام مسؤولي اًبيارتكاب تلك المحظورات خطأً تأديو

 قد الخطأ فكرة نسبيةمفهوم  عود الى أنتفي ذلك  والعلة الخطأ ،  لتعريفالفقه  الاجماع في
 أن فكرة لذا نجد ،بالأخلاقهذه الفكرة متصلة  نإ ذإ [20]تتأثر بظروف الحال والبيئة

بانه  هفعرف لخطأفي تعريف ا هقلفوقد اختلف ا ]21[الخطأ غير محدودة ولا منضبطة
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كما  .[22]"تصور ان يقوم به الموظف على ما تمليه عليه واجباتهيسلوك ف في انحرا"
 . ]23[الضار غير المشروعالعمل عرف بانه 

وبالتالي فان  ،بأنه )اخلال بواجب قانوني عام مع ادراك المخل أياه(ف كما عرّ 
 . [24]العنصر الاول مادي والثاني نفسي :نيالخطأ بالمفهوم القانوني يتكون من عنصر

الذي يستند اليه في تأديب القاضي هو خطأه المتمثل بمخالفته  الأساسوعليه فإن  
 ن يكون سوء سلوكأو أ ،سلوك جسيمسوء  ويكون الإخلال من خلال ،الوظيفية هواجباتل

فة يظومة ة الوظيفية هي كل سلوك يؤدي الى انتهاك شرف وكراخالفوالم ،اقل جسامة
 واجبات وظيفته سواءً عن خروجاً من القاضي يشكلكل تصرف يصدر  نهأاو  ،القضاء

 .او خارجهأكان في نطاق الوظيفة 
 

 الجسيم والاخلال الجسيم بالواجبسوء السلوك : اولًا
 ،تكون درجة الخطأ بالغة الوضوحالمخالفة التي عرف سوء السلوك الجسيم بأنه"

معيباً ون السلوك ير ممكنة ولا سيَما عندما يكظف غولمة امرارية خدممما يجعل است
 . [25]وجلياً"

 : [26]يةتويتحقق سوء السلوك الجسيم بإحدى الحالات الآ
يؤدي سوء السلوك الجسيم من لدّن القاضي الى ضرر بائن في اقامة العدل ويؤثر  أن -أ

 :ويتمثل ذلك بما يأتي ،ل المحكمةت داخجراءاعلى سير الإ
 .بسير المحاكمة ن تضرأومعلومات مهمة من شأنها  عئاقن والكشف ع -1
 .لمنصباتوليه  تمنعأن  ان شأنهكان م حداً الأهمية اخفاء معلومات تبلغ من -2
 سوغ لها.لا م ةتفضيلي ةابتغاء معامل السلطةاساءة استعمال  -3

 طارلاساءة الى سمعة القاضي وان كان خارج اة من شأنه اخطورة كافي وكل عمل ذ -ب
 .هام الرسميةالم

ما الحالات  هشمل هذتو .و تقصير متعمد يسئ الى واجبات الوظيفةأكل اخلال جسيم  -ج
 :يأتي
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 .*سباب التي تسوغ ذلكعدم طلب التنحي مع وجود الأ -1
 .اييرها او الفصل فيهاو تس تحريك الدعوىخر من دون مسوغ في أالامتناع او الت -2
 
 ةامسسوء السلوك الاقل ج: ثانياً

يحدث خارج ما إواثناء اداء المهام الرسمية في ما إيحدث سوء السلوك الاقل جسامة 
†اطار المهام الرسمية

**. 
لعملية اقامة العدل على نحو  اًيؤثر هذا السلوك على عمل المحكمة ويسبب ضرر -أ

 :ذلك بما يأتي يتمثلو ،سليم
و نائب أو مسجل أالعام  دعيللمو مدعي عام او نائب أخر آم قاضٍ في مها التدخل -1

 المسجل.
اثناء المقدمة من الرئاسة  تعليماتفي تنفيذ ال المتكررينو الاهمال أالتقصير  -2

 .لعملهاممارستها 

 

على  2002لعام  نائية الدولية( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للمحكمة الج34/1القاعدة ) نصت* 
بما في ذلك العلاقة الزوجية او علاقة القرابة او ، صلحة الشخصية في القضيةالم -أ ":تلك الاسباب وهي

بأي طرف من  ،او العلاقة الشخصية او المهنية او علاقة التبعية ،ت الاسرية الوثيقةها من العلاقاغير
ها بدأ مشاركته في القضية او الاشتراك بصفته الشخصية بأي اجراءات قانونية بدأت قبل -ب الطراف.

 اداء مهام قبل تولي -ج التين الشخص محل التحقيقات او المحاكمة خصما.يكون في الحهو بعد ذلك و
عن القضية التي ينظر فيها او عن الاطراف او عن ممثليهم  ياًأالمنصب يتوقع ان يكون خلاله قد كون ر

 -د خص المعني.الشة على الحياد المطلوب من يالقانونيين مما قد يؤثر سلبا من الناحية الموضوع
كن ان يؤثر سلبا من ن اراء بواسطة وسائط الاعلام او الكتابة او التصرفات العلنية مما يمالتعبير ع

/أ( من النظام 41/2)المادة  كما نصت ."الناحية الموضوعية على الحياد المطلوب من الشخص المعني
كن أن ك القاضي في أية قضية يميشترلا ": على أنه 1998لعام  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 أية قضية وفقاً لهذه الفقرة إذا يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي سبب كان, وينحي القاضي عن
الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في  ،ضمن أمور أخرى ،كان قد سبق له

وينحى  ،المقاضاةبالشخص محل التحقيق أو  تعلقبها على الصعيد الوطني تة قضية جنائية متصل
 ."القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات القاضي أيضاً للأسباب الأخرى التي قد ينص عليها في

 .2002ة لعام القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات في المحكمة الجنائية الدولي ( من25دة )** القاع
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و أالتأديبية في حق موظفي المحكمة اذا كان القاضي يعلم  زاءاتعدم تنفيذ الج -3
 .على عاتقهم ةلقاالمن يعلم بتقصيرهم الجسيم في الواجبات أ هعلي ينبغيكان 

قل جسامة خارج اطار المهام يحدث سوء السلوك الأوالرسمية: خارج اطار المهام  -ب
 لى سمعة المحكمة.إاساءة  تضمن اإذ ،الرسمية

 
 الثانيفرع ال

 صور الخطأ التأديبي 
 ،اتتنوع بحسب موضوعه وهي ،خطاء المرتكبةيتعدد الخطأ الوظيفي بتنوع الأ

في حين توجد  ،للوظيفةء الوظيفي اي ان يكرس الموظف وقته ادالأب فهناك اخطاء تتعلق
 . [27]اخطاء تتعلق بالمقتضيات الوظيفية كالنزاهة والحياد التي يجب مراعاتها

تتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية  ةساطبوخطاء المرتكبة صور الأن لذا فإ
وترك  ،مل لهااكالي نعدام التحديد التشريعوذلك لاحصرها  اشكالا عديدة يصعب

القضاة وهي هيئة الرئاسة في لطة القائمة على شؤون تأديب تحديدها الى تقدير الس
 .افطرالمحكمة الجنائية الدولية ورئيس مكتب جمعية الدول الأ

 
 بياًعمال الممنوعة على القضاة والتي تكون خطأ تأديما دام المشرع لم يحصر الأو

 يساسفي ضوء النظام الا. وتأديبيةسلطة اللار يدلتق يخضعن تحديد هذه الاعمال إف
خطاء التأديبية التي يرتكبها القضاة الى ف الأيتصن جرائية يمكنالإ للمحكمة والقواعد

 : [28]يةتالصور الآ
 

 : صور الخطأ التأديبي من حيث نطاقه اولًا
 ما:ينقسم الخطأ التأديبي للقضاة الى صورتين ه

وعند  وظيفته   تقع من القاضي في نطاقهنية التيالم بيةالأخطاء التأدي الصورة الأولى: •
لا من يمارس مهنة إأي انها اخطاء ذات طابع مهني لا يتصور وقوعها  ،ممارسته مهامه

ما أوجبه عليه القانون من واجبات  القاضي يحدث ذلك عندما يخالفإذ  ،القضاء
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الخطأ اثناء  بتكير قداضي ان الق يتضحمما تقدم و .*يةايجاب أووظيفته سلبية 

قيامه بالكشف عن الوقائع والمعلومات التي اطلع  طريق وذلك عنظيفته ممارسته و
  .بها علما اثناء ممارسته لوظيفته وأحاطعليها 

 نطاقخارج  القاضي لدنمن ية الشخصية التي تقع الأخطاء التأديب الصورة الثانية: •
طة بشخصه أو علاقته بترالمعند مباشرته لشؤونه الخاصة سواء  يأ ،عمله الرسمي

/ب( من القواعد الاجرائية 34/1القاعدة )قد ذكرت و .يره من الناسغ معاعية الاجتم
خارج طابع خطير  ذالا مرتكب ععندما يوذلك  تلك الصورة  الجنائية والاثبات للمحكمة

في  -أو يحتمل أن يتسبب- التسببوكان من شأن هذا العمل  اطار المهام الرسمية،
  .لسمعة المحكمة ةميسة جاساء

 
خطاء على الأ نه لا تقتصر المسؤولية التأديبيةإيمكن القول  بناء على هذاو

لى الاخطاء المرتكبة في إالمرتكبة داخل الوظيفة بل يمتد نطاق المسؤولية التأديبية 
ينعكس أثره  معيباً سلوكاًذاته في حد  إذا شكل هذا التصرفالحياة الشخصية للقاضي 

فصل بين الوظيفة التي يتقلدها يمكن الاذ لا  ،[29]وظيفة ويقلل من هيبتهالا ةعسم في
المخالفات المهنية جريمة  منو ،فهو يمثل العدالة القضائية ،لخاصةالقاضي وبين حياته ا

 لخ.إ...،والزنا ،السرقةو ،الاحتيالو ،الرشوة
 

  المادي من حيث ركنه : صور الخطأ التأديبيثانياً
 :ورتينص لىإركنه المادي  بوصف لقضاةأديبي لتلا أطينقسم الخ

 

 2002لعام  ة الجنائية الدوليةة وقواعد الاثبات للمحكمجرائي( من القواعد الإ1/أ/24نصت القاعدة ) *
 و معلومات احاط بها شخص اثناءأالكشف عن وقائع " بالقول: سوء السلوك الجسيمعلى امثلة 

و أن يضر بسير المحاكمة أالكشف  لكمن شأن ذ ذا كانإعلق بمسألة قيد النظر، تاو تلوظيفته ارسته مم
 ."بأي شخص من الأشخاص
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 هذه الصورة عندما يأتي القاضي فعلًا تحقق: تالتأديب ستدعيايجابي يخطأ وقوع  -1
أو  القاضيومثاله التدخل في الطريقة التي يباشر بها  مسوغ قانوني،من دون  اًرممح
.*هماهلم سجلسجل او نائب المالمأو العام لمدعي اعام أو نائب ال يعدالم

دون من يمتنع القاضي تتحقق هذه الصورة عندما : وقوع خطأ سلبي يوجب التأديب  -2
يذ التدابير التأديبية في حق مثاله عدم تنفو ،به القيام ا أمره المشرعبممسوغ مشروع 

يعلم  خرين اذا كان القاضي يعلم أو كان عليه أنسجل وموظفي المحكمة الآالم
 . †بهمناطة لماات جبيرهم الجسيم في الوابتقص

 
 الثالثع فرال

 أ التأديبي للقضاةالخط أركان
وفي  ،الركن المادي والركن المعنويهما ين على ركنين اساسديبي أيقوم الخطأ الت

 :يتسوف نتناول هذين الركنين وعلى النحو الآ لذا ،هذا يشابه الجريمة الجنائية
 لتأديبي للقضاةدي للخطأ االركن الما :لًاوأ

 الخطأبي فهو كل ما يدخل في كيان لمادي الوجه الظاهر للخطأ التأديكن ارلا يمثل
اعتداء القاضي على  من خلال يتحققوالتأديبي وتكون له طبيعة مادية ملموسة 

. ويقوم الركن أمام مسؤولية تأديبية دونه لا نكونمن المصلحة التي يحميها المشرع و
  .]03[، وسنبينها تباعاًالعلاقة السببيةو ةيجالفعل والنت لى ثلاثة عناصر هيالمادي ع

 لأنهسلبيا  والمشرع على القاضي ايجابيا كان ا: يراد به التصرف الذي حرمه الفعل .أ
يؤدي الى الاخلال بواجبات وظيفته القضائية او بكرامتها والخروج عن مقتضاها بما 

المكون للركن ل عفال ذويتخ ها.قامة القائم بأعبائوالاطمئنان الى استهيبتها  يخدش
 الفعل السلبي.ا الفعل الايجابي وبي صورتين همالمادي للخطأ التأدي

 ويعد ،القانون حرّمهبفعل ه قيام عند ةايجابيالقاضي تكون فعل لالصورة الاولى ف
و أكان  اً، عمدو خارجهاأفي حياته الوظيفية  كان بواجباته القانونية سواء اخلالًا ذلك

 

.للمحكمة الجنائية الدولية جرائية وقواعد الإثبات( من القواعد الإ1/أ/25) القاعدة *
 .الجنائية الدوليةة للمحكم لقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات( من ا3/أ/25القاعدة ) **
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وظيفته اذا كانت عليها بحكم الامور التي يطلع  بإفشاءقاضي ام اليق لكمثال ذ. واهمالًا

في حين  .[31]لا يأتلف مع استقلال القضاء وكرامته الإتيان بعمل واسرية بطبيعتها 
عن أداء الواجبات القانونية  هعامتنفي حالة ا ةسلبي القاضي لفعل تكون الصورة الثانية

القيام   أو اهمالًافض القاضي عمداًلبي يقع برسلا ي ان الفعلأ .القانون هاالتي يفرض
. فالقاضي اذا امتنع عن [32]عذر مشروعدون من وجبه القانون عليه بفعل ايجابي أ

للعقاب  أهلًااءلة التأديبية وللمس فأنه يكون محلًا المناطة بهالقيام بالواجبات الايجابية 
همال بصورة الإاله التقصير وثمو ،أداء واجبات وظيفته نظير امتناعه غير المشروع عن

نفيذ الطلبات المقدمة من القاضي الرئيس او الرئاسة أثناء ممارسته  تمتكررة في
ن الخطأ التأديبي الموجب لقيام المسؤولية إعلى هذا فو. [33]لسلطته القانونية

اضي ذلك الخطأ لية التي ارتكب بها القالتأديبية للقاضي يقوم بصرف النظر عن الآ
لى إفكل منهما يقود ق الترك أو الامتناع بطريقة سلبية عن طري ميقة ايجابية أرطبء سوا

لفعل أو يلزم لقيام الركن المادي للخطأ التأديبي أن يكون اكما و. العقابالمسؤولية و
 لىبية للقضاة لا تقوم عيترتب على ذلك أن المخالفة التأديو ،الامتناع عن الفعل محدداً

التهم العامة الموجهة ل خلامن اب المخالفة أو د التفكير في ارتكرمج مجرد الشائعات او
انما و ،خطأ ديععدم الكفاية الوظيفية لا ن ذلك أوك ،فعالدون تحديد الأمن للقضاة 

 . [34]أعباء الوظيفةالقيام بيمثل عدم القدرة على 
يات تضقمى علداء في الاعتويتمثل  ،يقصد بها الأثر المترتب على الفعل :النتيجة .ب

ن مختلفان نتيجة مدلولاولل .يها القانونالتي يحم متطلباتها الوظيفة القضائية أو
على الرغم من و .فكرة قانونيةيعد النتيجة  الآخر، وماديةيعدها ظاهرة هما احد

 تعنيظاهرة مادية بوصفها النتيجة ف .بينهما صلة وثيقة نإفالاختلاف بين المدلولين 
أما النتيجة كفكرة  ،"عسلوك غير المشرولعالم الخارجي أثر الا فيلذي يحدث التغيير ا"

العدوان الذي ينال من مصلحة أو حق قدر المشرع جدارته بالحماية " تعنيقانونية ف
 . [35]"القانونية

التي تربط بين الفعل و النتيجة  ةالعل يقصد بهاو :النتيجةالعلاقة السببية بين الفعل و .ج
ن ثم لا يكفي لقيام م و ،ثر الفعلي المترتب على ذلك الفعللأا يهة النتيجبحيث تكون 

اك علاقة سببية تربط كون هنتن أنما يجب إون هناك فعل ونتيجة والمسؤولية أن يك
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السبب صلة العلة بالمعلول ويجب ان يتصل الفعل بالنتيجة إذ  .النتيجةبين الفعل 
 ومن دون ،لهليها فعا ىضاف لتيتيجة اكي يتحمل الفاعل عبء النلذلك و ،سبببالم

  .[36]ركن المادي وتنتهي معه المسؤوليةنتفي التلك العلاقة ي
 

 الركن المعنوي للخطأ التأديبي : ثانياً
بمجرد تحقق الركن المادي للخطأ التأديبي لقاضي المسؤولية التأديبية على ا تثارلا

 ان يكون وجبي ونيناق غير للفعفارتكاب القاضي  توافر الركن المعنوي.نما يستلزم إو
و  هو اختيار ةرالح تهارادوهو على علم بمخالفته للقانون وبمحض  ،عنه صادراًهذا الفعل 

ارادته لارتكابه و ترتيب  انصرفت وقد بخطئهلقاضي على علم ان يكون اأي  ذلك.ب هقبول
 الىي اضالقينقسم الخطأ التأديبي الذي يأتيه و عنه من نتائج غير مشروعة. ما ينشأ

 . [37]ال والتقصيرمهالإ قوامه متعمدخر غير آخطأ عمدي مقصود و
 للقضاة تعمدالخطأ الم .أ

بأنه انصراف ارادة القاضي الى ارتكاب الخطأ  عامبالخطأ العمدي بشكل  يقصد
ذا امتعمد لخطأ  يعد مرتكباًو ،ثار غير مشروعةآمن  تب عليهالتأديبي و القبول بما يتر

 :هما ينعلى عنصر تعمدالم الخطأويقوم  ،دلالع ضىتقمن تعمد الانحراف ع
أن يكون القاضي على علم تام بأن الفعل الذي ارتكبه يشكل  أي .العلم :العنصر الأول
قد يكون محل العلم واقعة ذات كيان مادي كأن و .مع ذلك يسعى لتحقيقهو ،خطأ تأديبياً

 .[38]له قاًحلاأو ه ليلفعل أو سابقاً عيكون ما يتعين العلم به معاصراً ل
رغبته نحو تحقيق نتيجة بالإرادة هي سعي القاضي ونعني  .ةرادالعنصر الثاني: الإ

لمه بأن القيام بهذا الفعل من عالرغم أو الامتناع عن فعل معين على معينة من خلال القيام 
 دةارفلإ. يقيم مسؤوليته التأديبية ويجعله أهلا للعقاب متناع يشكل خطأ تأديبياًأو الا

ففي خطأ  ،من نتيجة غير مشروعة ينجم عن ذلك اأهمية بالغة يتطلب اثباتها لماضي الق
دته الى تحقيق نتيجة هذا الخطأ افشاء القاضي لأسرار وظيفته يتعين أن تتجه ارا

 . [39]سرار المؤتمن عليهاالأ بإفشاءالمتمثلة و
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 :للقضاة تعمدالخطأ غير الم .ب

 تبصر همال وعدمإب ويكون ذلك ،قصد دونمن  ةييفظولاواجبات الهو كل اخلال ب
على نحو يكفي لقيام مسؤوليته  خارجها في حياته الوظيفية او فيما قام به من عمل سواء

الحذر ه وجوب الالتزام بواجب الحيطة ويقع على القاضي كما يقع على غيرو .التأديبية
قع في لا يى ا حتهجخار رخآسلوك  لأيلمهام وظيفته او حتى ممارسته عند مباشرته 

الخروج عن وظيفته على وجه الخصوص و الذي يحكم القانونو ،ماًمخالفة القانون عمو
 . [40]أحكامه
و أوان لم يقصد النتيجة  عند القيام بعمل أو الامتناع عن عملالخطأ التأديبي يقع و

اعه نتمو اأ لأنها نشأت عن فعله ،يحمله القانون تبعتهاو لكن مع ذلك  يرغب في تحققها
التزام القاضي بواجب وان مصدر  .التبصرور ذالحوذي خالف فيه واجب الحيطة ال

 وكذلك ،قواعد القانون التي تحدد اجراءات العمل القضائيينبع من الحيطة والحذر 
لقضاة في تواضع عليه اف اعرا ليات العمل القضائي منآالقواعد العامة التي تحكم وتنظم 

 .ئيةضامباشرة مهامهم الق
ضي بسبب زخم العمل او كثرة القضايا ن القامن لد تعمدةء غير المالاخطا وقد تقع

ويوجد معياران . القاضي من ان يكون متبصراً نعيملاالمنظورة او غيرها الا ان هذا 
 :هما تعمدديبي غير المألتحديد الخطأ الت

ه بسلوك همتالم ياضيقوم على اساس قياس سلوك القو شخصيالعيار الم: المعيار الاول
خلال اليه الإ ينسبلا يطابق سلوكه المعتاد  لوك المأخوذ عليهفاذا وجد ان الس ،المعتاد

 و خطأ.أينسب اليه اي اخلال فلا  معتادااما اذ كان سلوكه  ،بواجب الحيطة والحذر
السلوك الواقعي  هذا المعيار الى قياسيستند وضوعي المعيار الم: المعيار الثاني

على وفق هذا المعيار و ،ضاةالقمن  هاذات درجتهص مجرد من خسلوك شب مهتلماي للقاض
الذي  هذا المستوىالحذر اذا نزل عن للقاضي الاخلال بواجب الحيطة ويصح ان ينسب 

 زمه القاضي المتهم عادة في سلوكهيلتزمه الشخص العادي و ذلك بصرف النظر عما يلت
 . [41]خطأ

 ء لماالقضاطبيق عند الفقه وراجح في التال رياعالمويعد المعيار الموضوعي هو 
ن ان يتطلب فمن العدالة الحكم على سلوك القاضي دو يمتاز به من سهولة ودقة وعدالة.
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ز القاضي ان تقيس السلطة التأديبية الخطأ بالنظر الى مركو من نوع خاص امنه حرص
تكابه د ارنعبه طت حادرجته الوظيفية والملابسات التي امؤهلاته ومدة خدمته وو
ا كان ما وقع لذي يتواجد في مثل هذه الظروف اذا اضي العاديلسلوك الق لمخالفة طبقاًا

قوم الخطأ عندئذ يو ،في مثل هذه الظروف عادي اذ وجدمن القاضي ال يصدرلا همن
 .التأديبي في حق القاضي

 
 الثالث طلبالم

  ليلدوا القاضي الجنائي على فروضةالمالتأديبية  الجزاءات
أو  المحكمة الجنائية الدولية هام عمله فيممارسته م ءاضي خطأ أثناقد يرتكب الق

ل هذا الخطأ لا يرقى لرتبة الاخلالا أن إ عمله الرسمي،إطار خارج  ئاًطاخ اًيأتي سلوك
عزل القاضي  إلى ضيفانما هو سلوك أقل جسامة لا يو الجسيم أو سوء السلوك الجسيم،

 الجزاءاتنوع ول الأيتناول  لى فرعين،إب قسم هذا المطلسن لذا ه.يبولكن يستوجب تأد
لمختصة بفرض الثاني لبيان السلطة انخصص و القاضي، على ةفروضالم التأديبية

 .التأديبي الجزاء
 الأول فرعال

 على القاضي  فروضةالم الجزاءات التأديبيةنوع 
 ةطاسبو كببحسب نوع الخطأ المرت الجزاءات التي توقع على القاضي تتفاوت

ومنها ما يؤدي الى تأديب  ،ولايته لقاضي وانهاءزل الى عإيؤدي  ماا فمنه ،القاضي
وعلى أساس ذلك سوف نتناول العزل  ،اتهدون عزله مع استمراره بأداء واجبمن القاضي 

 ومن ثم ندرس ،و الاخلال الجسيمأمن المنصب كجزاء مترتب على سوء السلوك الجسيم 
 قل جسامة.تأديبي للسلوك الأالي( كجزاء ء الم)الجزاة و الغرامأتوجيه اللوم 

 : العزل من المنصب اولًا
أنه قد ارتكب سوء سلوك جسيم يعزل القاضي الجنائي الدولي من منصبه اذا ثبت 

القاضي  عزل على النظام الاساس وقد نص. الوظيفية هبواجبات جسيماً اخلالًال خأو أ
بذلك من  اًاذا صدر قرار ةمة الجنائية الدوليكالمح منو انهاء ولايته كقاضٍ  من منصبه
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على توصية  بناءًوري وبأغلبية ثلثي الدول الاطراف طراف بالاقتراع السجمعية الدول الأ

 :تيةوذلك في الحالات الآخرين تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة الآ
جباته بوا يماًجس اخلالًاأو أخل  ،ا جسيماًسيئً سلوكاً قترفلقاضي قد ااذا ثبت ان ا -أ

 .جرائية وقواعد الاثباتقواعد الإلل أو طبقاً ،ساسم الأظالنوفق اعلى 
لنظام ل وفقاًطلوبة منه اذا كان القاضي غير قادر على ممارسة المهام الم -ب

 . [42]ساسالأ
 اًجسيم اخلالًاأو  سيئاً سلوكاً قع من القاضين يأبد النص أعلاه لاعمال ولإ

 آلية نأمن الجدير بالذكر و .ضيضد القامقدمة ى جود شكوو على فضلًا عن، بواجباته
وبعد  ،*في المحكمة الجنائية الاثباتراءات وجبينتها قواعد الإقد قبولها اقامة الشكوى و
 ،أو قدرته على ممارسة مهام منصبه القاضي المطعون في سلوكه بإمكانتقديم الشكوى 
وليس  ،لاثباتد اقواعولقواعد الاجرائية ل تقديم دفوعه بشأنها وفقادلة والاطلاع على الأ

جراءات بينت قواعد الاوقد . [43]للقاضي المعني حق المشاركة في نظر هذه المسألة
†م المتعلقة بحقوق الدفاعحكاالاثبات الأو

**. 

 
( 1الفقرة ) لأغراض -1" على أنه 2002( من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات لعام 26نصت القاعدة) *

( 24كل شكوى من اي سلوك يدخل تعريفه ضمن القاعدتين ) ( تشفع47المادة )و(، 46)من المادة 
الشكوى  تظللة اذا توفر، وص ي دليل ذيالتي تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى وأ بالأسباب( 25و)

رع في شن تلها ايضاً أ. كما للمحكمة التي يجوز الى رئاسة المحكمة وىاالشك جميع تحال -2 سرية.
وى الواردة من مجهول اعن الشكعملًا بلوائح المحكمة,  ن تصرف النظرجراءات بمبادرة منها واااتخاذ 

لى الجهاز المختص، ويساعد إ الأخرى وىاشكال وتحيل او التي يتضح انها لا تستند الى اي اساس،
ئي وفقا نون على أساس التناوب التلقارئاسة المحكمة في هذا العمل قاضٍ أو أكثر من قاضٍ واحد يعي

 ."للائحة
في الحالات التي  -1" على أنه 2002( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لعام 27القاعدة) نصت **

أو اتخاذ اجراءات تأديبية ضده عملًا  (،46من منصبه عملا بالمادة ) خصيجري النظر فيها في عزل ش
دلة لأالكاملة لتقديم االفرصة عني نح للشخص المتم -2 يخطر الشخص بذلك خطياً. ،47بالمادة 

يجوز للشخص أن يمثله محام  -3 تلقيها، وتقديم الدفوع الخطية، والرد على أي اسئلة توجه اليه.و
 ."قررة بموجب هذه القاعدةلمأثناء العملية ا
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يوقف القاضي عن  ،طابع خطير الاتهام الموجه ضد القاضي ذاكان ما ذا ا وفي حال
ذا كان الاتهام إ"أنه:  لىع ثباتقواعد الإجراءات والإ صتن إذ ،بذلك الفصلالعمل لحين 

يجوز وقف هذا  ،يةالموجه لشخص قدمت شكوى بحقه ذا طابع خطير بما فيه الكفا
الاجراء  أما .[44]"بصفة نهائية رههاز المختص في أمريثما يفصل الجالشخص عن العمل 

واعد ققواعد الاجرائية وال ايضاًبالعزل من المنصب بينته  الذي يتخذ في حال تقديم طلب
فضلًا عن  ،صويت عليه في جلسة عامةتقرر عزل القاضي يطرح ذلك للتواذا ما  ،*تالاثبا

طراف بشأن أي توصية تعتمد أن تخبر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعية الدول الأ
جسيم فلا يعزل  ينم عن سوء سلوكلان سلوك القاضي أاذا وجد ف ،بشأن القضاة

 اخلالًا كان اخلال القاضيان أما اذا ثبت  .خرآزاء بجصار الى تأديبه نما يإو ،القاضي
ويتخذ قرار  ،سوء سلوك جسيم فانه يعزل من منصبه ارتكبنه أبواجباته أو  جسيماً

على توصية ثلثي قضاة المحكمة  طراف بأغلبية الثلثين بناءًالعزل من جمعية الدول الأ
  .بينا سابقاً( كما 46خرين وفق نص المادة )الآ

تنقطع عضوية الشخص و ،اصداره من تاريخب زل من المنصرار العيسري قو 
بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية التي كان مشاركا  ،المحكمةالمعني في 

 . [45]فيها
 
 
 
 

 
تطرح مسألة عزل قاضٍ أو مسجل  -1" ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على أنه29)نصت القاعدة *

مة رئيس مكتب جمعية كتخطر رئاسة المح -2 لتصويت في جلسة عامة.و نائب مسجل من منصبهم لأ
و نواب ي قرار يتخذ بشأن المسجلين أبأتعتمد بشأن القضاة، و صيةبأي تو الدول الاطراف كتابةً

أن طراف كتابةً بأي توصية يقدمها بشيخطر المدعي العام رئيس مكتب جمعية الدول الأ -3 المسجلين.
اذا وجد ان السلوك المرتكب لا يشكل سوء سلوك جسيم أو اخلالا جسيما  -4 م.أحد نواب المدعي العا
خص المعني ذو طابع أقل ء السلوك الذي أقدم عليه الشسو( الحكم بأن 47لمادة )بالواجب يجوز وفقا ل

 ".جسامة، واتخاذ اجراء تأديبي
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 : اللوم أو الغرامةثانياً

لى ا وجهي فانه ةلدوليالقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائية ابموجب 
 .*جسامةقل سوء السلوك الأ ه منارتكب لماكجزاء فرض غرامة مالية  اللوم اولقاضي ا

. قل جسامة يخضع للتدابير التأديبيةاذا ثبت ارتكاب القاضي لسوء السلوك الأف
)يخضع للمحكمة الجنائية الدولية  ساس( من النظام الأ47المادة ) وهذا ما نصت عليه

ة وقواعد الاثبات لكل قاض أو مدعٍ عام أو نائب جرائيعد الإللقوا وفقاً ،يبيةالتأدللتدابير 
للمدعي العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكا سيئا يكون أقل خطورة في طابعه 

 . ( 46( من المادة 1مما هو مبين في الفقرة )
فوعة مشن تكون أيجب م الشكوى ضد القاضي يتقدن أ بالذكر ومن الجدير

رع أن تش للأخيرةو ،هوية مقدمها الى رئاسة المحكمةو القانونية دسانيوالأ بالأسباب
يساعد في العمل قاضٍ أو أكثر يعينون على أساس وبتحريك الشكوى بمبادرة منها 

عن العمل اذا  ولرئاسة المحكمة وقف القاضي مؤقتاً ،[46]للائحة التناوب التلقائي وفقاً
. واذا ثبت [47]فة نهائيةبص رهفصل في أمال لى حينإ خطيراًليه إكان الاتهام الموجه 

لرئاسة المحكمة الجنائية الدولية ارتكاب القاضي الخطأ الذي قدمت من أجله الشكوى 
 :[48]لجزاءينا هذين كان لها اتخاذ أحد

 .توجيه اللوم  -1
ضي قالذي تدفعه المحكمة للرتب اتخصم من الميتجاوز ستة أشهر ي لافرض جزاء مال -2

 .المعني
 

هذه  2002لعام  الجنائية الدولية و قواعد الاثبات للمحكمة( من القواعد الاجرائية 25/1القاعدة ) ذكرت *
ضرراً  يسبب أنأو يحتمل  يسببيحدث اثناء أداء المهام الرسمية, و -أالتالي:  الحالات, وعلى النحو

ل بصورة متكررة في تنفيذ التقصير أو الاهما ثال ذلكالمحكمة، م على نحو سليم أمام لعملية اقامة العدل
رئيس بصورة متكررة في تنفيذ الطلبات المقدمة من القاضي ال مة من القاضي أو الاهمالالطلبات المقد

جراءات التأديبية في حق المسجل أو م تنفيذ الإعدكذلك والرئاسة أثناء ممارستها لسلطتها القانونية، أو 
م الجسيم بتقصيره أن يعلم يفترض عليهي يعلم أو كان نائب المسجل وموظفي المحكمة اذا كان القاض

يسبب أو يحتمل عندما ام الرسمية خارج اطار المهتكون الحالة الثانية  -ب .ناطة بهمفي الواجبات الم
.المحكمةة اساءة الى سمع القاضي أن يسبب
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 انيالث فرعال
  التأديبي ختصة بفرض الجزاءالسلطة الم

 ،المفروض التأديبي ف نوع الجزاءالسلطة المختصة بفرض الجزاء باختلا تختلف
أما في حال العزل  ،ة المختصة بفرضه هي هيئة الرئاسةالتأديب تكون السلط ففي حال

 .طرافلدول الأجمعية اسة واهيئة الرئ تكونالجزاء  السلطة المختصة بفرضفان 
من ثم جمعية الدول و  ،ئة الرئاسة و كيفية تشكيلها أولًاهي الىهذا الفرع  في طرقسنتو

 .طراف ثانياًالأ
 : هيئة الرئاسةولًاأ

 دورلكونها صاحبة كمة الجنائية الدولية الاجهزة في المحأهم تعد رئاسة المحكمة من 
. كملالأمها على الوجه للقيام بمهاالذي يمكنها على النحو  في تنظيم عمل المحكمة كبير
( من النظام 38بموجب المادة )إذ  ،أعلى هيئة قضائية فيها هيئة الرئاسةتعد لذا 

 ويكون انتخاب، نائبينة والمحكممن رئيس  شكل رئاسة المحكمةتت الاساسي للمحكمة
لمدة ثلاث كمة اعضاء رئاسة المح يعملو ،*المطلقة للقضاة بالأغلبيةه يالرئيس ونائب

ويجوز اعادة انتخابهم مرة  ،أيهما أقرب ،اةضقك ممدة خدمتهو لحين انتهاء ت أسنوا
 . [49]واحدة
قضاة انتخاب ثلث  يجري كل ثلاث سنوات إذ ،ثلاث سنوات المحكمة ولايةمدة ان و

 ،عدد مماثليحل محلهم ية ستة من القضاة وضوخلال تلك المدة ستنتهي عو ،المحكمة
. من جديد كل ثلاث سنوات المحكمة قضاة عمال بينلأا بد أن يجري اعادة توزيع لذلك لا

يقوم في حين  ،غيابه أو تنحيه في حال ،من الرئيس بالعمل بدلًا ويقوم النائب الاول للرئيس
النائب الاول غياب كل من الرئيس و من الرئيس في حال الثاني للرئيس بالعمل بدلًاالنائب 

الذين تتكون منهم  القضاةالكبيرة المناطة ب للمسؤوليات . ونظراً**†اللرئيس أو تنحيهم
 

برزت اراء عدة حول كيفية انتحاب رئيس المحكمة ونائبيه قبل اعتماد النظام الاساسي للمحكمة.  *
ل القضاة مم المتحدة، أو من قبة العامة للأالجمعي ةبواسطاب القضاة فذهب البعض الى ان يتم انتخ

د. براء منذر كمال عبد . ثانيالطراف، وقد أخذ بالرأي دول الأالكافة، أو من قبل لجنة مهنية مشكلة من 
.78 اللطيف، مصدر سابق، ص

.نائية الدولية( من النظام الاساسي للمحكمة الج38المادة )( من 2الفقرة ) **
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ات تشمل مسؤوليكما  .*على اساس التفرغ بمجرد انتخابهم هيئة الرئاسة فانهم يعملون

تكون و ،العلاقات الخارجيةو القضائيةودارية المهام الإهي  ؛الرئاسية ثلاثة مجالاتالهيئة 
 :يتئة الرئاسة على النحو الآهي اءهذه المهام موزعة بين اعض

 ،المحكمةرئاسة اضطلاعه بالمسؤولية العامة عن فضلًا عن رئيس يقوم الهنا و
تنسيق الول للرئيس مهمة الأيتولى النائب في حين  ،بمهمة تنسيق العلاقات الخارجية

 تتخذو .رئيس مهمة تنسيق الشؤون القضائيةيتولى النائب الثاني لل  حينفي ،يالادار
هيئة الرئاسة مسؤولة عن كما تكون  .ثلاثةأعضائها ال اعبإجمات الهيئة الرئاسية رارق

وكذلك ادارة  ،خرىتشكيلاتها واجهزتها القضائية الأمن حيث رة السليمة للمحكمة داالإ
  .[50]مل المحكمةتشكيلاتها ذات الطابع الاداري المساعد لع

ن أ ياتهاهي تضطلع بمسؤولا وعليهبل  ،دارة مكتب المدعي العامتلك الإ تشملولا
†موضع الاهتمام كافة تلتمس موافقته بشأن المسائلدعي العام وتنسق مع الم

** .
داري جل بصفته المسؤول الإيمارس المس ساس( من النظام الأ43وبموجب المادة )

مة يعد التعاون بين اجهزة المحكو .كمة مهامه تحت سلطة رئيس المحكمةللمح الرئيس
اً بشأن المسائل موضع الاهتمام عمل الاجهزة معتبحيث  ت الهيئة الرئاسيةيااحدى اولو

والمدعي  المحكمةالذي يضم رئيس  تم التنسيق من خلال مجلس التنسيقوي ،المشترك
دارية لأجهزة نشطة الإيعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة وتنسيق الأ يالمسجل الذالعام و

 .المحكمة
تنظيم ضطلع بتسهيل الفان الهيئة الرئاسية ت ،يةأما بالنسبة للمهام القضائ

عن المهام الاخرى  أيضا وهي مسؤولة ،كمةاسب للأعمال القضائية لدوائر المحالمن
من  (19همها ما نصت عليه المادة )لعل من أو ،لنظام الاساسا وفقعلى  المناطة بها

قبولية دم مأو الطعن بع ،احكام الطعن بعدم اختصاص المحكمةبشأن  النظام الأساس
بحقه أمر القاء القبض أو أمر  صدر قد الذي يكونتهم أو الشخص الم الدعوى من

 

 ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.35ة )( من الماد2الفقرة ) *

ة.ساسي للمحكمة الجنائية الدولي( من النظام الأ38/4المادة ) **
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كونها تحقق أو تباشر لتي لها اختصاص النظر في الدعوى الدولة اكذلك و ،بالحضور
 .باشرت المقاضاة في الدعوى ذاتها المقاضاة فعلا في الدعوى أو لكونها حققت أو

هني ونة السلوك المدصياغة مشروع م ق الهيئةيقع على عات ومن ناحية اخرى
شروع وبعد صياغة هذا الم، بعد التشاور مع المدعي العاميقدمه المسجل الذي للمحامين 

أما بخصوص العلاقات  .[51]طراف لغرض اعتمادهعية الدول الألى جمتم احالته ات
للمحكمة  العامين مالفهبدور تعزيز الادراك وهيئة الرئاسة اضطلاع فتتمثل في  ،يةالخارج
بالنيابة عن  يرتجالهيئة بتنسيق المفاوضات التي  موقتا كم ،لساحة الدوليةعلى ا

 . [52]علاقة بين المؤسستينتوطيد الاتفاق  وتبنيمم المتحدة لأالمحكمة مع ا
 

 طراف: جمعية الدول الأثانياً
 عيةالجم تشكيللمعرفة تكوين جمعية الدول الاطراف ينبغي البحث في مسألة 

 :تيوعلى النحو الآ ها،ييت فنظام التصوها واتجتماعاها واختصاصاتو
يكون لكل دولة طرف ممثل واحد بحيث  طرافلدول الأاعية جمتنشأ : تشكيل الجمعية .أ

للدول الاخرى الموقعة  يجوزكما  ،وز ان يرافقه مناوبون ومستشارونيجو ،في الجمعية
ولا  الجمعية.راقب في صفة المأن تكون لهم امية تلخأو على الوثيقة ا على النظام الاساس

مع امر يتفق  م الاساسن قصر العضوية في الجمعية على الدول الأطراف في النظاأشك 
دول لم تصادق على النظام فمن غير المقبول منح العضوية ل ،مورمنطق الأ

 . [53]ساسالأ
 :تيةلآبالمهام اطراف دول الأ: تضطلع جمعية الاختصاصات الجمعية .ب

 .ما يكون مناسباً ية حسبنة التحضيرصيات اللجنظر واعتماد تو -1
لمسجل فيما يتعلق توفير الرقابة الادارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام وا -2

 .المحكمة بإدارة
( واتخاذ الاجراءات 3الفقرة ) أنشطة المكتب المنشأ بموجبالنظر في تقارير و -3

 .الانشطةالتقارير و هناسبة فيما يتعلق بهذالم
 .كمة واعتمادهامناقشة ميزانية المح -4
 .(36لمادة )ا وفقعلى ر ما اذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة يتقر -5
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في أية مسألة تتعلق بعدم النظر  (87( من المادة )7-5 )ينالفقرتبموجب للجمعية  -6

 . [54]عدم تقديم المساعدة القضائيةون القضائي والتعا
جرائية وقواعد الإقواعد وال ساسالنظام الأ سق مع هذاتت مهمة ةبأي مالقيا -7

 . [55]ثباتالإ
بأغلبية ثلثي الدول الاطراف اتخاذ القرارات المتعلقة بعزل القاضي من منصبه  -8

 . [56]على توصية أغلبية ثلثي القضاة  بناء
والمشتركين ار قضاة المحكمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين اختي -9

 .*التصويتب
 ،عادية وأخرى استثنائية انعقاددورات طراف : لجمعية الدول الأالجمعيةاجتماعات  .ج

كمة قل في السنة في مقر المحتجتمع الجمعية بدورة انعقاد اعتيادية واحدة على الأ إذ
ليهم المدعي العام والمسجل أو لممثئيس المحكمة ولرو ،مم المتحدةأو في مقر الأ

ت اجتماعات استثنائية كلما دععقد لجمعية لو ،الاجتماعات هالمشاركة في هذ
على طلب مكتب الجمعية أو ثلث الدول الأطراف في  الضرورة الى ذلك أو بناءً

 . [57]الجمعية
ذل طراف بعلى الأو ،: يكون لكل دولة طرف صوت واحدنظام التصويت في الجمعيةد. 

وعند  ،كتبفي الم وأفي الجمعية  ءاالآرتوافق عن طريق د للتوصل الى القرارات وهالج
 ما يلي:اف طرالتصويت يتوجب على الأ

تخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين تُن أ -1
 بشرط توافر الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء. المصوتين

للدول الاطراف  طةالبسي بالأغلبيةتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الاجرائية تُن أ -2
 . [58]ةالمصوتوالحاضرة 

 
 
 

 

/أ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.36/6المادة ) *



   مفيد نايف تركي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

198 

 الخاتمة
 النتائج: أولًا

العمل الموظف الدولي أن مدة ييز بين القاضي الجنائي الدولي وخلال التم لاحظنا من .1
القاضي هي تسع سنوات قابلة  بقاءمدة تحديد ن إ ذإ ،منهما تختلف بالنسبة لكل

دة أصلا لشغل منصب شاغر للماختياره  للتجديد مرة واحدة فقط في حال اذا تم
بالنسبة  دائمة في المنظمةتم اشتراط العمل بصفة   في حين ،المتبقية من ولاية سلفه

 .للموظف الدولي
هو الخطأ  للتأديبي لمسؤولية القاضي الجنائي الدولي الموجبة ن الاساس القانونإ .2

وظيفته القضائية تمليها عليه الوظيفي القائم على مخالفته لواجب من الواجبات التي 
 . المحكمة الجنائية الدوليةاضٍ فيكق

 الجزاء ليس سلطة تقديرية يقاعلكن ا ،فرض الجزاء التأديبي على القاضي المخالفي .3
خلال هي الإو ،في فرض الجزاء السلطة المختصة ينة تستند اليهابل يخضع لمعايير مع

. امةوء السلوك الجسيم أو الأقل جسالجسيم أو س
 
 المقترحات: ثانياً

  الاتفاقيات الدولية أو تعديلالدولي في تعريف محدد للقاضي الجنائيلى وضع إ ندعو .1
 اًمحدد اًيتضمن تعريفبشكل للمحكمة الجنائية الدولية  الاساس النظامنظام 

  .للقاضي الجنائي الدولي
هيئة دول الأطراف وهي جمعية ال -كما رأينا-ن السلطة المختصة في فرض الجزاء إ .2

دون من ديب أالت رئاسة في حالوتكون هيئة اللمنصب رئاسة في حال العزل من الا
في  مختصةالى استحداث هيئة في المحكمة الجنائية الدولية تكون  ننا ندعوأألا  ،العزل

التأديب و يكون أعضاؤها من الدول الأطراف في ل والعز ،فرض الجزاء في الحالتين
 اواة بين الدول.تحقيقاً لمبدأ المس سالنظام الأسا

زمة لسلامة الإجراءات وعدم فرض الجزاءات التأديبية فر الضمانات اللايجب توا .3
 .لا لأسباب محددة وواضحةإعلى القضاة 
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 وامشواله المصادر

 ،مقارنة(دراسة المسؤولية التأديبية للقضاة في القانون العراقي ) حاتم حيال العتابي، [1]
.1٥ ، ص2٠1٥جامعة بغداد،  ،القانونكليّة  اجستير مقدمة الىم رسالة

، 1410خاصة بوزارة التربية والتعليم ،  المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية، طبعة [2]
.506، ص 1990

 ي:تالآ لكترونيالإعلى الموقع  موجود ،القاضي تعريف [3]
ar.m.wikipedia.org/wik/https:/   6/8/2020تاريخ الزيارة.

 ،1986 ،القاهرة ،ر الفكر العربيدا ،1ط ،مبادئ القضاء المدني ،وجدي راغب فهمي [4]
 .27ص

.1998لعام  الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام ( من 36/1)المادة  [5]
 .1998لعام  لجنائية الدوليةللمحكمة ا /أ ـ ب( من النظام الاساسي36/2)المادة  [6]

.1998لعام  للمحكمة الجنائية الدولية 1998 النظام الاساسيمن  /ج(36/2)المادة  [7]
 .1998 للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الاساسي2/ج/36/2)المادة  [8]

.1998( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 36/3المادة ) [9]
 .1998لعام  يةية الدولللمحكمة الجنائالأساسي  /أ( من النظام36/4) ادةالم [10]

 .1998لعام  للمحكمة الجنائية الدوليةالأساسي من النظام /ب( 36/4لمادة )ا [11]

.1998الجنائية الدولية لعام  ساسي للمحكمة( من النظام الأ36/5المادة ) [12]
.1998 لعام الجنائية الدولية لمحكمة( من النظام الاساسي ل36/7،6المادة ) [13]
 .1998الجنائية الدولية لعام  للمحكمةساسي ( من النظام الأ36/8) المادة [14]

.1998الجنائية الدولية لعام  ساسي للمحكمة( من النظام الأ36/9المادة ) [15]
 فدين، كليةسؤولية القانونية للموظف الدولي، مجلة الراقيصر سالم يوسف، الم [16]

.160-159ص ،2011لسنة ا ،(47(، العدد )12المجلد )جامعة الموصل،  ،الحقوق
 .128، ص2011 ،دهوك ،)د. ن( ،2طسلطان، المنظمات الدولية،  وعبدالله علي عب [17]

 ،)د. ت( ،بيروت ،النشرالدار الجامعية للطباعة و ،التنظيم الدولي ،محمد المجذوب [18]
. 88-87ص

https://ar.m.wikipedia.org/wik
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الهيئة  ،دارية في القانون الدولي الاوظف الدولي دراسة مقارنالم ،جمال طه ندا [19]
.57ص، 1986 ،، القاهرةالعامة المصرية للكتاب

في مصادر الموجبات الخارجة عن  / 1النظرية العامة للموجبات / ج /خليل جريج [20]
 133/ص1975/  الارادة / مطبعة صادر / بيروت

سالة دكتوراه / ر /ويض بين الخطأ والضررتقدير التع /محمد ابراهيم الدسوقي [21]
 وما بعدها. 215الاسكندرية / بلا سنة طبع / ص  /ثقافة الجامعيةمؤسسة ال

 ،1973 ،القاهرة ،ار النهضة العربيةد ،بيةديأالمسؤولية الت ،مغاوري محمد شاهين ]22[
  .109ص

رية الالتزام بوجه نظ /الوسيط في شرح القانون المدني /الرزاق أحمد السنهوريعبد  [23]
ص  /526بند  /1952 /القاهرة /شر للجامعات المصريةدار الن /مصادر الالتزام /عام

دروس لطلبة قسم الدكتوراه في  /المسؤولية المدنية /؛ د. سليمان مرقس777
النظرية العامة  /؛ د. عبد الحي حجازي181ص  /1955جامعة القاهرة سنة 

 .444-443ص /  1954مطبعة نهضة مصر/  /مصادر الالتزام /2ج /للالتزام
 /رسالة دكتوراه /تقدير التعويض بين الخطأ والضرر /راهيم الدسوقيمحمد اب [24]

 وما بعدها. 215ص  /بلا سنة طبع /الاسكندرية /امعيةمؤسسة الثقافة الج
رسالة  ،مسؤولية الموظف الدولي في مجال الوظيفة الدولية ،محمد عبدالله ثابت [25]

 .41ص ،2001 ،جامعة بغداد ،ونجستير مقدمة إلى كلية القانما
 ،2008،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،المحكمة الجنائية الدولية ،يوسف جامير فر [26]

اعد الاثبات من القواعد الاجرائية وقو (24قاعدة )يراجع نص ال كذلكو .507ص
 . 2002لعام  للمحكمة الجنائية الدولية

دار الفكر  ،قانوني للجزاء التأديبيالنظام ال ،الشيخليالحافظ بدالقادر ععبد [27]
 .151ص ،1983 ،الأردن ،عمَان ،العربي

 61، صصدر المبي، حاتم حيال العتا [28]

مطبعة  ،2، طالمساواةومعين القضاة لتحقيق العدل  ،مصطفى ابراهيم الزلمي [29]
.18ص  ،2010 ،أربيل، ساأر
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 ،مصر ،المنصورة ،لقانوندار الفكر وا ،الوظيفة العامة ،شريف يوسف خاطر [30]

.133ص ،2011
 ،عمَان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الكتاب الثاني - القضاء الإداري ،نواف كنعان [31]

 .170ص ،2007،الإردن

.134، صالمصدر  ،سف خاطرشريف يو [32]
 وليةلاثبات للمحكمة الجنائية الدا وقواعد ( من القواعد الاجرائية2/أ/25القاعدة ) [33]

 .2002لعام 

مقال منشور  ،مفهوم واركان الجريمة التأديبية على الموظف العام ،دالله محمودبع [34]
 .3/9/2020 تاريخ الزيارة على الموقع الإلكتروني التالي:

 55ص ،[1]المصدر  ،حيال العتابي تمحا [35]

 .31-30ص ،المصدر  ،نواف كنعان [36]

.171ص ،فسهالمصدر ن [37]
منشأة  ،المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة ،العزيز عبد المنعم خليفةبد ع [38]

 .48ص ،2009،الإسكندرية ،المعارف

لضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دار عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، ا [39]
.131، ص1989، النهضة العربية، القاهرة

.59ص ، صدر المل العتابي، حاتم حيا [40]
المسؤولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية،  ،محمد جودت الملط [41]

 .87-86، ص1967القاهرة، 

 .1998لعام  الجنائية الدولية ساسي للمحكمة( من النظام الأ46/1المادة ) [42]

ار د ،1طالجنائية الدولية، يف، النظام القضائي للمحكمة براء منذر كمال عبد اللط [43]
.75ص ،2008 ،الأردن ،انعمَ ،الحامد للنشر والتوزيع

لعام  ( من القواعد الاجرائية و قواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الدولية28القاعدة ) [44]
2002 
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لعام  لجنائية الدولية( من القواعد الاجرائية و قواعد الاثبات للمحكمة ا31القاعدة ) [45]
2002 . 

دار الرضوان  ،1ط ،1ج ضاء الجنائي الدولي في عالم متغير،علي يوسف شكري، الق [46]
.111ص ،2008 ،الأردن ،انعمَ ،للنشر والتوزيع

ات للمحكمة ( الخاصة بوقف العمل من القواعد الاجرائية وقواعد الاثب28القاعدة ) [47]
.2002لعام  الجنائية الدولية

لعام  ات للمحكمة الجنائية الدوليةالاجرائية وقواعد الاثب ( من القواعد32القاعدة ) [48]
2003 . 

 .1998لعام  ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية38/1المادة ) [49]

 .79ص ،المصدربراء منذر عبد اللطيف،  [50]

لعام  ةبات للمحكمة الجنائية الدولي( من القواعد الاجرائية وقواعد الاث8القاعدة ) [51]
2002 .

 .81-80ص  ،صدرالممنذر عبد اللطيف، براء  [52]

.1998لعام  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 112/1المادة ) [53]
 .1998لعام  للمحكمة الجنائية الدوليةلنظام الاساسي ( من ا87/7،5المادة ) [54]

 1998لعام  الجنائية الدولية من النظام الاساسي للمحكمة( 112/2المادة ) [55]
 .1998لعام  ( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية/أ46/2المادة ) [56]

 .118، ص [46]، المصدر السابق علي يوسف شكري [57]
  .1998لعام  للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الاساسي112/7المادة ) [58]

 


